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  :العاشرالدرس 
  :علاقة العمل الجماعية

I- حق الإضراب وتسوية المنازعة الجماعية:  

  :ممارسة الإضراب -أ
الإضراب ھو الوسیلة الشرعیة للعمال سواء كانوا أجراء أو موظفین  :مفھوم الإضراب

، في التوقف الجماعي عن العمل 90/02من القانون رقم  3في حدود ما نصت علیھ المادة 
الضغط على المستخدم أو السلطات العمومیة من أجل تحسین الأوضاع الاجتماعیة أو بھدف 

  .المھنیة وكذا الظروف العامة للعمل

فالإضراب یدل على وجود نزاع جماعي ناتج عن خلاف بین طرفي علاقة العمل والذي 
ذ طابع جھوي ھذا النزاع قد یكون نطاقھ فقط على مستوى المؤسسة كما قد یأخ. لم یجدا لھ تسویة

أو طابع وطني، على أن یعتبر ھذا السلاح الذي ھو بید العمال شرعیا وأن یتم وفقا للإجراءات 
  .91/27و 90/2والكیفیات المحددة بالقانونین 

 

من خلال استعراضنا لھذا التعریف فإن أركان الإضراب تتمثل فیما  :أركان الإضراب
  :یلي

، سواء 90/2من القانون رقم  3في المادة  الإضراب لایھم سوى العمال المحددین* 
كانوا مأجورین أو موظفین وبالتالي نستبعد بعض السلوكات أو المظاھر التي قد تأخذ شكل 

  .الإضراب والتي قد یقوم بھا الغیر كالتجار عند غلق محلاتھم

شرط أساسي للإضراب، فتوجھھ نحو إبطاء أو السرعة في الإنتاج : التوقف عن العمل* 
 قد یعد تعدیل لشروط العمل ولیس تصرف یغطیھ الإضراب ففي ألمانیا عدا ھذا التصرف مثلا

لم یحدد  90/2ممارسة غیر شرعیة وھو ممنوع قانونا في فرنسا وإسبانیا، بینما القانون رقم 
  .تشیر إلى أن البدایة للإضراب تكون بالتوقف عن العمل 27شكل الإضراب إلا أن نص المادة 

إن عدد العمال المضربین لا یھم لكن عامل واحد لا : جماعي عن العملالتوقف ال* 
یستطیع أن یوقف نشاطھ بدعوى أنھ مضرب كما وضح ذلك الاجتھاد القضائي في فرنسا أین 

حیث اعتبر أن أجیرا واحد لا یمكنھ القیام بالإضراب " U.I.M.M"فسر ھذه الحالة في قرار 
نھ أن یتوقف عن العمل على أساس الإضراب على أن لكن إذا كان للمؤسسة عامل واحد یمك

  ).كإضراب سائقي الشاحنات لمختلف المؤسسات في فرنسا(ترتبط مشاركتھ في حركة عامة 
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 28إلا أن العدد الأدنى الواجب توافره للجوء إلى الإضراب قد حدده المشرع في المادة 
لمیكانیكیین بالإضراب عامل، قام عمال ا 1.000نفرض أن مؤسسة نقل تحتوي على عدد 

من أجل رفع أجورھم، لكي تنعقد الجمعیة العامة یجب أن یحضرھا أكثر من  100وعددھم 
عامل وقرار العمال باللجوء إلى الإضراب یجب أن یتخذ  51نصف العمال أي عدد لا یقل عن 

  .صوت 26بأغلبیة الأصوات أي عدد لا یقل عن 

  .ویة الأوضاع الاجتماعیة والمھنیة للعمالیجب أن یكون الھدف من الإضراب ھو تس* 

  .یجب أن یتم اللجوء إلى الإضراب بعد اتباع إجراءات شكلیة وقانونیة* 

  

بعد استعراضنا لأھم عناصر وأركان الإضراب نطرح تساؤل عن تاریخ الإضراب في 
ة من الجزائر، وماھي الأسباب التي أدت إلى تحول تحریم الإضراب إلى تكریسھ دستوریا كحری

الحریات الجماعیة؟ ثم ماھي الأسباب التي تؤدي بالعمال إلى استعمال حقھم في الإضراب؟ 
وماھي الشروط والحدود القانونیة التي یجب احترامھا حتى نكون أمام إضراب مشروع یحمیھ 

  القانون؟ وأخیرا إلى دراسة آثار ممارسة الإضراب وماھي وسائل تسویتھ؟

  :سنعتمد على الخطة الآتیةولنتعرض إلى الإجابة 

  

إن الاعتراف بحق الإضراب جاء بعد نضال طویل ومریر  :تاریخ الإضراب -أولا
للطبقة العاملة، وعد وجوده كأحد میزات النظم الدیمقراطیة باعتباره أحد أسس الحریات العامة 

تمثلة في وسنتعرض إلى نبذة عن تطور الإضراب من خلال بعض اللمحات التاریخیة الھامة والم
  .انتقال الجزائر من الاشتراكیة إلى الاقتصاد الحر

إن الإضراب عد من الموبقات التي لا تلتصق بالنظام  :مرحلة تحریم الإضراب - 1
إذ حرم حرم في القطاع العمومي على العاملین في الأجھزة والمؤسسات التي تسیرھا الدولة، 

  .الخاصوبصفة عامة لم یقرره المشرع إلا في القطاع 

قد أورد المشرع في  :التحریم في القطاع العمومي الاقتصادي والإداري 1- 1
من قانون العقوبات ردعا صارما لكل من حمل على التوقف المدبر عن العامل أو  171المادة 

على الاستمرار فیھ أو شرع في ذلك بطریق العنف أو التعدي أو التھدید أو باستعمال طرق 
الإجبار على رفع أو خفض الأجور أو المساس بحریة العمل، المثیر للانتباه أكثر احتیالیة بقصد 

من القانون العام للعامل المتعلقة بعوائق العمل، إذ یستشف منھا أن  209ھو صیاغة المادة 
الإضراب ھو أیضا من عوائق العمل التي یجب أن یبتعد عنھا العامل وألا یثیرھا وإلا وقع تحت 

  .من قانون العقوبات 171مادة طائلة حكم ال
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من قانون  418على نفس النسق لكن تحت طائلة المادة  198وقد انساقت المادة 
سنة على كل من أحدث أو حاول أن یحدث  20إلى  10العقوبات التي توقع عقوبة السجن من 

نتاج متعمدا شغبا من شأنھ أن یعرقل الأجھزة الأساسیة للاقتصاد الوطني أو یخفض من قدرة إ
إلى العقوبة المنصوص علیھا في  78/12من قانون  210الوسائل الاقتصادیة، وترجعنا المادة 

  .من قانون العقوبات أي تخفیض العقوبة من السجن إلى الحبس 421المادة 

إن تحریم الإضراب قد طبق بصرامة وعد من عراقیل العمل غیر المسموح بھا لكن ما 
  :ذا النھج؟ یمكن إرجاع أسباب ھذا التوجھ إلى عاملین اثنین ھماالذي أدى بالمشرع إلى اتباع ھ

العامل الأول القول الشائع بأن ظاھرة الإضراب تتماشى والرأسمالیة اللیبرالیة، أي وجھان 
  .لعملة واحدة لكون الرأسمالیة تطبق مبدأ التنافس الحر

اد الموجھ أن العامل لیس العامل الثاني أن نظام الجزائر الاشتراكي اعتبر في إطار الاقتص
أداة إنتاج وعمل فقط، بل یعد منتجا ومسیرا في مجتمع یمر بمرحلة انتقالیة نحو الاشتراكیة، 
فالمنظور الاشتراكي التقلیدي یرى في وظیفة الإضراب تناقضا مع مبادئ الاشتراكیة تبعا لمنطق 

لكن المستخدم الاشتراكي ھو یقول بأن الإضراب ھو وسیلة دفاع للعمال ضد المستخدم المستغل، 
الدولة إذن لا وجود للإضراب لانتفاء الوظیفة والسبب، غیر أن ھذا الطرح یمكن نقده من 

  :وجھتین

ھو أن التاریخ یؤكد أن الإضراب عرف قبل وجود الرأسمالیة، كما أن : الوجھ الأول
ال جمیع الظروف المناسبة الدولة التي تدعي أنھا اشتراكیة لیست بالضرورة الدولة التي توفر للعم

لحیاة اجتماعیة لائقة ویبقى الإضراب الوسیلة الأفضل لتحقیق المطالب الشرعیة للعمال حتى وإن 
ھو أن المنع عن طریق التحریم لا : أدى ذلك إلى وجود تناقضات داخل المجتمع، أما الوجھ الثاني

راكیة أنھا عرفت الإضرابات یكفي للقضاء على الإضراب، فكما دلت علیھ تجارب الدول الاشت
  .ممارسة متكررة لطرح مطالب العمال" الوحشیة"المسماة 

قد اعتبرنا أن التحریم للإضراب ھو  :الاعتراف بھ في القطاع الخاص 2- 1
المبدأ العام وجعل إباحتھ في القطاع الخاص استثناءا، نظرا لأن المنع كان یمس الفئة العظمى من 

ال القطاع العمومي وأن القطاع الخاص لم یشكل آنذاك إلا نسبة العمال وھم الموظفون وعم
  .ضئیلة

ولأن الدولة الاشتراكیة منحت للعمال الذین لا یشتغلون تحت سلطتھا وسیلة للدفاع عن 
لیستجیب لمطالبھم فقد سمح  حقوقھم عن طریق الإضراب كسلاح للضغط على المستخدم الخاص

 27والمادة  71/75من الأمر رقم  15ن خلال المادة المشرع بالإضراب في القطاع الخاص م
 1976من دستور سنة  2فقرة  61وبصفة صریحة وممیزة المادة  75/31من الأمر رقم 

من القانون الأساسي  21التي جاء فیھا أن الإضراب معترف بھ في القطاع الخاص وكذا المادة 
  .العام للعامل
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اكان یمارس نظرا لتأثیر الفكرة السائدة آنذاك وحتى أن ھذا الاعتراف كان ضیقا ونادرا م
من قانون العقوبات  171باعتبار أن الإضراب مرتبط بعرقلة العمل والمعاقب علیھ في المادة 

وأیضا لم یكن ھناك مجال للإضراب أمام المستخدم الخاص لأن أغلب الأوضاع الاجتماعیة 
ثلا والعامل بحد ذاتھ یجد نفسھ محروما من والمھنیة كان یتدخل المشرع لتنظیمھا كتحدید الأجر م

  .سلطة المفاوضات

وفي إطار السیاسة  1988ابتداء من سنة  :التكریس الدستوري لحق الإضراب - 2
الاقتصادیة والقانون الجدید الذي بدأت الجزائر في تبنیھا دخلت على إثرھا علاقات العمل في 

كأحد أشكال التعبیر عن المطالب  صراع جدید تمیزت بالخصوص بكثرة الإضرابات، وعدت
  .1989رغم أن اللجوء إلیھا لم یعترف بھ إلا بعد صدور دستور سنة 

مع بدایة سنة  :1991إلى جوان  1989المرحلة الأولى من فبرایر  1- 2
دخلت الجزائر في تبني نظام قانوني جدید یتماشى مع میكانیزمات اقتصاد السوق وكانت  1989

وتلاه فیما بعد  88/01التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المرسوم رقم الانطلاقة بالقانون 
مجموعة من القوانین التي سارت كلھا على ھذا النحو ونشیر بالخصوص إلى تلك التي تدعو 
بتخلي الدولة عن ملكیتھا للمؤسسات وبیعھا للخواص أو التي تتعلق بنزع الطابع الإداري لبعض 

لقانون العادي كالمستشفیات والجامعات وھیئات الضمان الاجتماعي نتیجة المؤسسات وإخضاعھا ل
لھذه التحولات طھرت ھناك معارضة قویة، عبرت عن مطالبھا باللجوء إلى الإضرابات والتي 

إضرابا لكن اكتست كلھا في  3389رقما لم تشھده الجزائر لحد الآن حوالي  1989وصلت سنة 
ذا نلاحظ أن نشأة ھذا الحق في الجزائر لم یكن كما حصل في الغالب بالطابع اللاشرعي، وھك

  .أوربا إذ جاء نتیجة كفاح طویل للعمال

ذ دستور سنة من 54وقد اعترف بھذا الحق واكتسى الطابع الشرعي بموجب المادة 
والتي أدخلت الجدید في علاقات العمل  1996من دستور سنة  57المعدل بالمادة  1989

وریا على حق العمال في ممارسة الإضراب سواء في القطاع العمومي أو وذلك بتأكیدھا دست
  .»الحق في الإضراب معترف بھ ویمارس في إطار القانون  «القطاع الخاص 

ویلاحظ على ھذه المادة أنھا قیدت ممارسة حق الإضراب، بما یملیھ القانون، وثاني 
  .ویة للدولة والمجتمعملاحظة ھي منعھا لھذا الحق في الأنشطة والمیادین الحی

وتبعا لھذا التكریس الدستوري جاءت مجموعة من القوانین لتأكد وتضع لھ معالمھ الجدیدة، 
الذي كان أول من ینظم علاقات العمل في العھد الجدید وكذا القوانین  90/02فنجد القانون رقم 

  .90/418و 90/416و 91/27المعدلة لھ وھي القانون رقم 

ومن خلال الإحصائیات التي قامت بھا المفتشیة العامة للعمل یمكن أن نقول أن سنة 
السنة التي بدأ فیھا تبني التشریعات الجدیدة المنظمة لعلاقات العمل وأنھا شھدت ممارسة  1990
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إضرابا في تلك السنة بمشاركة ما مجموعھ  2.023كثیفة للإضرابات فقد سجل حوالي 
  .كانت أھم مطالب المضربین آنذاك تتعلق برفع الأجورعاملا وقد  301.700

ھذه المرحلة  :1994إلى ماي  1991المرحلة الثانیة من جوان  2- 2
، والتي 1991تمیزت بتقیید ممارسة حق الإضراب نتیجة للإضرابات التي وقعت في جوان سنة 

على منع  2فقرة  4أین نص في المادة  91/201على إثرھا صدر المرسوم التنفیذي رقم 
الإضراب ھذا الوضع الاستثنائي قد جعل عدد الإضرابات یتقلص من سنة إلى أخرى إلى غایة 

 1992ووصلت في  % 64,20تصل إلى  1991فكانت نسبة المشاركة مثلا في سنة  1994ماي 
  .% 54,30إلى  1994وفي سنة  % 54,80وصلت إلى  1993في سنة % 57,60إلى 

ه الفترة إلا أن الأوضاع الاجتماعیة والمھنیة قد ساءت أكثر، ورغم قلة الإضرابات في ھذ
وارتبطت مطالب المضربین بالخصوص برفض خوصصة المؤسسات العمومیة أو تفكیكھا كما 

  .حصل لمؤسسة سوناطراك

بدایة التطبیق الفعلي  :إلى یومنا ھذا 1994المرحلة الثالثة من ماي  3- 2
صصة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة بموجب الأمر رقم للسیاسة الاجتماعیة والمتمثلة في خو

والذي نجم عنھا التسریح الجماعي الھائل للعمال أصبح الوضع الاجتماعي في غلیان  95/22
وتوتر كبیر أدى إلى عودة العمال إلى ممارسة حق الإضراب بكل قوة وبنسبة تصاعدیة لحد 

، 1995في سنة  % 54,70إلى  1994سنة في  % 54,30یومنا ھذا، من نسبة مشاركة مقدرة بـ 
كما أن ھاتھ الظروف لزمت تغییر طبیعة المطالب، وانصبت كلھا في الغالب بالحفاظ على 

من مجموع كل المطالب ھذا من جھة، ومن  % 80,70مناصب عمل أو تسدید الأجور الذي شكل 
جھة أخرى كان شبھ اختفاء لبعض المطالب التي كانت في فترات سابقة ھي لوحدھا السبب 
الرئیسي للإضرابات كتخفیض ساعات العمل توفیر سكن اجتماعي أو التكوین والتأطیر 

  .المتواصل

للعمال الجزائریین بل أن أیضا في ھذه المرحلة لم یعد الإضراب مرتبط بالاتحاد العام 
معظمھم ارتبط بحركات نقابیة مستقلة والأمثلة في ھذا كثیرة بل حتى أن ھناك إضرابات وقعت 

  .لأسباب نقابیة

  

إن وجود : أسباب التوجھ لاستعمال حق الإضراب وشروط ممارستھ: اثانی
والمستخدمین فیاترى الإضرابات الاجتماعیة في أي مجتمع یدل على وجود نزاعات بین العمال 

مادام أن الإضراب ھو الوسیلة الأخیرة لحل النزاع الجماعي فھل یعني عند حدوثھ أن المشكل مر 
بجمیع المراحل الودیة التي تسمح بحلھ؟ وعند وقوعھ ما ھي الشروط والحدود الواجب احترامھا 

جانب صاحب  والتي إن تم خرقھا من جانب العمال عد ممارسة لإضراب غیر مشروع أو من
  العمل عد انتھاكا لحق دستوري؟
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إن الإضرابات تعتبر إحدى الوسائل التي  :أسباب التوجھ لاستعمال حق الإضراب - 1
تجعل أطراف العلاقة من العمال والمستخدمین یجلسون على مائدة المفاوضات، وھذا من أجل 

كن ھل استعمال ھذا الحق حل المشاكل المھنیة والاجتماعیة المرتبطة بظروف العمل السائدة ل
  یأتي بعد استنفاذ جمیع الطرق الودیة الممكنة لتفادي وقف العمل أم لا؟

من القانون  4رغم أن نص المادة  :عدم وجود التفاوض الجماعي الدوري 1- 1
تعتبر أن التفاوض الجماعي المتمثل في الاجتماعات الدوریة التي تعقد بین المستخدم  90/02رقم 

مال والتي تتعلق بدراسة الأوضاع الاجتماعیة والمھنیة والظروف العامة للعمل داخل وممثلوا الع
المؤسسة الوسیلة الرئیسیة للوقایة من حدوث الإضرابات، إلا أنھ أمام عدم ترتیب أي جزاء عن 
مخالفة ھذا النص أمام غیاب النص القانوني التنظیمي الذي من المفروض أن یحدد بصورة شاملة 

وحسب جدول زمني تواریخ انعقاد تلك الاجتماعات، فإنھ من جراء ذلك التفاوض  وإلزامیة
الجماعي الذي یكاد یكون غائبا وعدم إلزامیة أطراف علاقة العمل وخصوصا المستخدم باللجوء 
إلى التفاوض الجماعي یزید من تفاقم المشاكل والتي قد تصل إلى درجة یستحال حلھا في إطار 

  .أو التحكیم المصالحة، الوساطة

إن كثرة الإضرابات برھنت على حقیقة الفراغ القانوني السائد ولو أن تدخل المشرع في 
بعد حدوث عدد ھائل من التوقفات عن العمل والتي رتبت  91/27بالقانون رقم  1991سنة 

عدیل والذي لم یكن أبدا تدخلا موفقا لأن الت 4خسائر فادحة للاقتصاد الوطني وھذا بتعدیل المادة 
كان شكلیا وما جاء بھ المشرع یتعلق بإضافة موضوع آخر بإمكان دراستھ في الاجتماعات 
الدوریة، وھو الظروف العامة للعمل والتي ھي أصلا منصوص علیھا في المادة السابقة باعتبار 

، 4ة ھذه النقطة جزء من العلاقات الاجتماعیة والمھنیة وھكذا استمر عدم الالتزام المستخدم بالماد
وتواصلت الإضرابات دون أن یسبقھا اجتماعات دوریة وحسب رأینا لو أن أن المشرع رتب 
جزءا قانونیا على أي متخلف في عقد تلك اللقاءات كما فرض الغرامة المالیة في حالة التغیب عن 
جلسات المصالحة التي تجریھا مفتشیة العمل لحل الخلاف الجماعي لما تھرب المستخدم من ھذا 

لالتزام وقد أكد مكتب المفتشیة بوھران عن عدم تسجیل أي غیاب وخاصة من طرف المستخدم ا
  .في اجتماعات المصالحة

إن انعدام التفاوض الجماعي جعل الإضراب الوسیلة الأولى ولیست الأخیرة لحل المشاكل 
  .بل حتى أن بعض الإضرابات كانت تقع لأسباب تافھة كالتي تعلقت برفع علاوات النقل

من المفروض أن التفاوض الجماعي یساعد على  :فشل التفاوض الجماعي 2- 1
أي لا تلبي لكل أو بعض (حل عدة مشاكل في حالة انعقاده لكن قد تكون نتیجة التفاوض سلبیة 

  :وھذا لعدة ظروف وعوامل أھمھا) مطالب العمال

اتفق الطرفان على الظروف الاقتصادیة الصعبة التي تمر بھا المؤسسة والتي حتى وإن * 
تحقیق مطالبھم نظریا فإنھ من الصعب تجسیدھا عملیا لأن من شأن ذلك جعل میزانیة المؤسسة 
في عجز ومما قد یؤدي إلى إفلاسھا ویفرض على المستخدم ھذا الخوف على الحالة المالیة 
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لأكبر فیھ للمؤسسة الرفض المطلق لتلك المطالب فالتفاوض الذي من المفروض أن یكون التنازل ا
من جھة المستخدم بتقلیص الأرباح التي یحققھا إلا أن واقع المؤسسات الحالي یفرض العكس بأن 

  .یكون التنازل أكثر من جانب العمال

یرتكز في علاقتھ مع ممثلي العمال ) في غالب الأمر الدولة(مازلت ذھنیة المستخدم * 
عھ إلى احتقار كل تحرك نحو الاتجاه على التصرف معھم بمظھر صاحب السلطة العامة مما یدف

  .لتحقیق مطالب عمالیة

قد یفشل التفاوض لحمل العمال مطالب غیر شرعیة وھذا ما یحدث في أغلب * 
  .الإضرابات الجزائریة التي تنادي بتنحیة المستخدم أو المسیر

  

إن الإضراب باعتباره : الشروط والحدود القانونیة لممارسة حق الإضراب - 2
  .للعمال یجب عند ممارستھ التقید بالشروط والحدود المنصوص علیھا قانوناحق 

الشروط القانونیة لممارسة  :الشروط القانونیة لممارسة حق الإضراب 1- 2
نستعرض لھذه الشروط من حیث ثلاثة جوانب أولا بخصوص المشاركین وثانیا : حق الإضراب

  :اجب اتباعھا لممارسة حق الإضراببھدف الإضراب وثالثا بالإجراءات القانونیة الو

 :شروط متعلقة بالمشاركین ¤

 90/02من القانون رقم  3من خلال المادة  :الفئات التي یحق لھا الإضراب -
فإن مفھوم  83/11من القانون رقم  3والمادة  90/11من القانون رقم  4و 3و 2وبمقارنتھا بالمادة 

  :النص ھمالعمال الذین یحق لھم الإضراب حسب ھذا 

من قانون علاقات العمل وھم كل الأشخاص  2العمال الأجراء المحددین بنص المادة  - 1
الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل أجر في إطار التنظیم ولحساب شخص آخر یدعى 

  .المستخدم یكونوا فیھا تحت إدارتھ وإشرافھ ومراقبتھ

كخدم  90/11من قانون رقم  4دة بعض فئات العمال الوارد ذكرھم في نص الما - 2
البیوت والممثلین التجاریین ورجال البحر والصیادین، والدذین یسمون في قانون الضمان 

  .الاجتماعي بالعمال شبھ الأجراء

وھم الموظفین  06/03من الأمر رقم  4الموظفون الوارد تعریفھم في المادة  - 3
  .یةن نشاطھم في المؤسسات والإدارات العمومیمارسالم

إن ھذا الحق رغم الاعتراف بھ  :الفئات الممنوع علیھا ممارسة حق الإضراب بصفة دائمة -
إلا أنھ محاط بحدود تمثلت بالخصوص في منع فئة اجتماعیة معینة من الإضراب وھم 
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من  3المستخدمین المدنیین أو العسكریین التابعین للدفاع الوطني والذین منعوا بموجب المادة 
  :من نفس القانون، وھم 43وكذا الفئات التي ورد ذكرھا في المادة  90/02م القانون رق

  القضاة، -

  الموظفون المعینین بمرسوم أو الموظفون الذین یشتغلون بمناصب في الخارج، -

  أعوان مصالح الأمن، -

  الأعوان المیدانیین العاملین مصالح الحمایة المدنیة، -

  الإشارة الوطنیة في وزارتي الداخلیة والخارجیة،أعوان مصالح استغلال شبكات  -

  أعوان الجمارك المیدانیین، -

  .موظفي إدارة السجون -

على أن ھناك من یعتبر تحدید ھذه الفئات قد ورد على سبیل الحصر وفئة أخرى تقول أنھ 
ارسة حق محددة على سبیل المثال، إلا أن رأینا یقف بجانب الرأي الأول لأن ھذا المنع یتعلق بمم

، وأن القطاعات الجد 1996من دستور سنة  57دستوري ولا یكون المنع إلا بقانون حسب المادة 
حساسة والھامة قد أوردھا لخطورة التوقف عن العمل فیھا، وعلیھ لا یمكن أن یترك الباب واسعا 

فسیر نشاط لإدخال میادین الأنشطة التي یراھا المستخدم ذات منفعة عامة للمجتمع كما حدث في ت
  .البرید والمواصلات

یمكن سحب ھذا الحق بصفة  :الفئات الممنوع علیھا ممارسة حق الإضراب بصفة مؤقتة -
مؤقتة وغیر مباشرة من قبل المستخدم أو السلطة الإدارة المعنیة بالأمر على بعض العمال في 

الحد الأدنى من الخدمة أو قطاعات مختلفة محددة بالقانون أو بالاتفاقیات الجماعیة وھذا للقیام ب
الاستجابة لأمر التسخیر، الذي قد یمارسھ المستخدم بصورة انفرادیة عن طریق إصدار قرارات 

  .انفرادیة أو عن طریق الاتفاق مع ممثلي العمال

ویمس توفیر الحد الأدنى من الخدمة إلى جانب ما قد یحدد بواسطة الاتفاقیات، النشاطات 
من القانون رقم  7والمتممة بالمادة  90/02من القانون رقم  38لمادة التي ورد تحدیدھا في ا

  .والتي یلزم فیھا العمال إجباریا بالقیام بھ 91/27

  

ویعود سبب المنع بصفة مباشرة ودائمة على الفئة الثانیة أو بصفة جزئیة وغیر مباشرة 
  :على الفئة الثالثة للأسباب التالیة

، فالأشخاص المشتغلون بھذا المجال ممنوع علیھ بصورة أسباب مرتبطة بالأمن الوطني -
  .كاملة أن یقوموا بأي توقف عن العمل
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أسباب مرتبطة باستمراریة سیر المرفق العام وھي كل الأنشطة الأساسیة التي یرتبط  -
توفیرھا بصورة مستمرة والتي قد یعرض توقفھا حیاة أو صحة المواطنین أو الاقتصاد الوطني 

فإن إضراب القضاة مثلا الذي حدث في أواخر التسعینات أو ماتعلق بإضراب أعوان للخطر لذا 
وصف انھ إضراب غیر شرعي ویمكن تفسیره على أنھ احتجاج أكثر  1997الجمارك في سمة 

  .من أنھ إضراب

إن القانون یسمح  :شروط متعلقة بهدف الإضراب ¤
  :الجماعیة، مما یستوجب أمرین ھامین ھمابممارسة الإضراب إلا في الدفاع عن المصالح المھنیة 

إذا تحول الإضراب إلى سلاح سیاسي، كأن یعارض قرار یخص السیاسة الخارجیة أو 
 .الداخلیة لا علاقة لھ بحیاة العمال، عد ذلك تحویلا لھدف الإضراب

والفقھ یعتبر الإضراب الذي لا یھدف إلى تعدیل شروط العمل التي تم الاتفاق علیھا غیر   
كما یعد الإضراب الھادف إلى تدعیم مطلب فردي لعامل واحد لا علاقة لھ بالمصلحة . قانوني

  .غیر قانوني أیضا" إضراب تضامن"الجماعیة للعمال 

السابقة الشروط الإجرائیة والشكلیة  ¤
في كل الأحوال لا یمكن الانطلاق في الإضراب من قبل  :لممارسة حق الإضراب

لا بعد اتباع إجراءات سواء الخاصة بالإدارات أو المؤسسات الاقتصادیة، العمال أو نقاباتھم، إ
وأول ھذه الإجراءات التي تھدف للوقایة من حدوث الإضراب ھي الدخول في التفاوض 
الجماعي، وكما سبق وأن ذكرنا لا یلزم باتباعھ مادام لا یترتب عن مخالفتھ أي جزاء قانوني 

  . یؤثر على شرعیة ھذا الإضرابونشیر إلى أن خرق ھذا الإجراء لا

  

إن طرق المصالحة تحدد على العموم بالاتفاقیات الجماعیة،  :إجراءات المصالحة -
  .إلا أن أھمھا قد حدده المشرع نفسھ وكلف مفتشیة العمل بتطبیقھ

إن الأطراف المتنازعة، علیھا إخطار مفتش العمل  :تدخل مفتشیة العمل ◄
ھذا الأخیر لا یمكنھ أن یتدخل للنظر في النزاع الجماعي بإرادتھ  المختص إقلیمیا كتابیا، إذ

المنفردة لأنھ یعتبر قراره كحكم لكن بمجرد أن یتوصل إلیھ الإخطار علیھ أن یستدعي الأطراف 
أیام من تاریخ الإخطار، ھاتھ المھلة قلصت  8لحضور أول جلسة، والتي یجب أن تنعقد خلال 

) 8(وإجراء المصالحة لا یمكن أن یتجاوز ثمانیة  91/27قانون رقم أیام بموجب ال) 4(إلى أربع 
  .أیام انطلاقا من تاریخ أول جلسة

ھنا مفتش العمل علیھ تحریر محضر،  :حالة تحقیق المصالحة بین الأطراف ◄
  .یوقع فیھ الأطراف حتى لا یحدث نزاع على نفس الأمور من جدید
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النقطة یقول أن تنفیذ محضر  القانون في ھذه :تنفیذ اتفاق المصالحة ◄
المصالحة یكون ابتداء من إیداعھ لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا لكن في حالة رفض 

  أحد الأطراف تنفیذ ماالتزم بھ فكیف یمكن إجباره؟

في ھذه الحالة المحكمة ھي المختصة لتنفیذ ھذا الالتزام ولكن ماھي الجھة القضائیة 
  المختصة؟

ن الفرنسي تمنح للقاضي الاستعجالي أما في الجزائر فھو القسم الاجتماعي حسب القانو
للمحكمة أولا لأنھ بحد ذاتھ یعتبر قسم استعجالي، وثانیا لأنھ أكثر درایة بالشؤون الاجتماعیة، 

  .وثالثا یعتبر اختصاصھا نوعیا في تلك المسائل والذي منطلقھ تشكیلتھا التي تعتبر من النظام العام

لا یعني ھذا أن المفتش یتوقف تدخلھ، بل یبقى  :حالة فشل المصالحةفي  ◄
متابعا لتطورات النزاع، سواء عن طریق إفادتھ بكل المعلومات من قبل أطراف الخصومة، أو 
یقوم بدوره بإبلاغ جھات أخرى كالوسطاء أو الحكماء بتلك المعلومات وإن من بین طرق المتابعة 

ع استمارات، وكذا جدول في مكتب المفتشیة والمعنیون بالنزاع والتدخل لھذا الجھاز ھو وض
  .الجماعي

وھي وسیلة لیست إجباریة، لكن یمكن  10نصت علیھا المادة  :إجراءات الوساطة -
للأطراف اللجوء إلیھا، وتتمثل في الطلب من طرف ثالث محاید یدعى الوسیط لأجل إیجاد حل 

امھ بالخبراء ومن بینھم مفتش العمل، وبمجرد انتھاء مھامھ ودي الوسیط یمكنھ الاستعانة لتنفیذ مھ
في المیعاد المحدد من قبل الخصمین، یقوم بإرسال توصیاتھ والتي یجب أن تكون معللة إلى 
أطراف النزاع، وكذا مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، لكن مادامت قراراتھ عبارة عن توصیات 

تخاصمین؟ ھنا في حالة موافقة الطرفین على ماجاء بھ ھل لھا حجیة قانونیة على الأطراف الم
  .الوسیط فإن ذلك یعد إنشاء للالتزام

حیث لا یكون إلزامیا إلا إذا اتفق الأطراف  13حددت بالمادة  :إجراءات التحكیم -
  .إلى اللجوء إلیھ كطریقة لتسویة نزاعھم والتي عادة ما تحدد في الاتفاقیات الجماعیة

یجب أن یكون مسببا، وتتم إجراءات التحكیم بالإضافة حسب ما نص علیھ وقرار التحكیم 
فإن قواعده العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة التي یقبل الطعن  90/02القانون رقم 
  .القضائي فیھ

  

تطبق علیھ نصوص خاصة فیما یخص المصالحة فالجھة : وبخصوص المؤسسات الإداریة
بل اللجوء إلى الإضراب ھو مجلس الوظیفة العمومیة المتساویة الأعضاء المختصة لحل النزاع ق

وكل الطعون والتظلمات  90/416ھاتھ الھیئة نظم سیر عملھا المرسوم رقم . 16طبقا للمادة 
الرئاسیة بخصوص النزاعات الجماعیة یجب أن توجھ إلى الجھات الإداریة المختصة حسب 



81 
 

عي الأطراف المختلفة لإجراء المصالحة والتي یحضرھا أیضا التدرج الإداري ھاتھ الأخیرة تستد
  .مفتش العمل وكذا جھات تسییر الوظیف العمومي

الحلول الممكنة إذا كان النزاع یخص حق قانوني معترف بھ للعمال فعلى السلطة الإداریة 
غیر ذلك  یوما من تاریخ إخطارھا أما إذا كان النزاع 30التدریجیة أن تضمن تنفیذه خلال مھلة 

  .من قانونھ الأساسي 12فیرفع إلى مجلس الوظیفة العمومیة المختص حسب المادة 

بعد استنفاذ كل ھذه الإجراءات دون إیجاد تسویة یمكن للعمال المعنیین بالنزاع الجماعي 
سواء كانوا أجراء أو موظفین ممارسة حقھم في الإضراب، وقبل إعلانھ یجب أن یقوموا بعقد 

في مواقع العمل المعتادة بعد إعلام المستخدم على أن یكتمل النصاب القانوني جمعیة عامة 
) لدى الاستمارة المحررة من قبل المفتشیة تسجل بدقة عدد العمال حسب كل تصنیف(للجمعیة 

وینم أخذ قرار الإضراب بأغلبیة المجتمعین، ھاتھ الأغلبیة التي یجب المحافظة علیھا حتى بعد 
ب لأنھ في حالة ما إذا أصبح المضربون إلا أقلیة بعد عودة البعض منھم إلى الخوض في الإضرا

العمل یكون الإضراب حینھا قد انتھى وھذا ماجاء بھ قرار قضائي فرنسي والذي اعتبر في حالة 
  .عودة الأغلبیة إلى العمل وشكل باقي المضربین إلا أقلیة فإن ذلك یعد إضرابھم غیر مشروع

توقف عن العمل یجب القیام بالإشعار المسبق، على أن یتم في مھلة لا بعد اتخاذ قرار ال
أیام تبتدئ من یوم إعلام مفتشیة العمل وإیداع قرار الإضراب لدى المستخدم ) 8(تقل عن ثمانیة 

وھذا حتى یتم الاتفاق على قائمة العمال المسخرین للقیام بالحد الأدنى من الخدمة ثم یمكن الشروع 
نشیر إلى أن بعض الفقھاء اعتبروا تلك الإجراءات من الوسائل التي وضعھا في الإضراب و

المشرع لعرقلة ممارسة الإضراب لأن باتباع تلك الشكلیات قد یفقده الفعالیة، خاصة إذا كانت 
  .المفاجئة لھا دورھا في إنجاح عملیة الإضراب

  

  :الحدود القانونیة على ممارسة حق الإضراب 2- 2

 :من جانب العمال ¤

إن القانون یفرض على العمال المضربین بموجب  :عدم المساس بحریة العمل -
عدم التعرض للمستخدم أو العمل غیر المضربین وذلك بمنعھم  90/02من القانون رقم  34المادة 

تحت من الالتحاق بعملھم سواء تم ذلك بالتھدید أو المناورات الاحتیالیة أو العنف، وإلا وقعوا 
، فتطبیقا لمبدأ حریة العمل یستطیع 90/02من القانون رقم  56طائلة العقوبة الواردة في المادة 

العمال الذین لا یریدون المشاركة في الإضراب أن یواصلوا نشاطھم بصفة طبیعیة غیر ان 
الملاحظ على ھذه الحالة أنھا نادرة الحدوث في أرض الواقع إذ غالبا ما یتعذر على ھؤلاء 
الممتنعین عن الإضراب القیام بنشاطھم في نفس الظروف العادیة السابقة فإما أن یعودوا 

  .كمضربین بصورة غیر مباشرة أو ینظمون آجلا لحركة الإضراب
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ومن الأمثلة التي قد یقوموا بھا العمال المضربین وتعد عرقلة للعمل وضع حواجز على 
خول أو خروج أي سیارة، أو رفع لافتات تدعوا الأبواب أو الطرق المؤدیة للمؤسسة، أو منع د

إلى ممارسة العنف على العمال الذین لا ینظمون معھم في الإضراب أو تدعوھم لمغادرة أماكن 
  .العمل

وقد منح القانون للعمال غیر المضربین في حالة عرقلھم عن ممارسة عملھم من الاستفادة 
ع دعوى على العمال المضربین أو النقابة على من جمیع حقوقھم من مستخدمھم وكذا بإمكانھم رف

  .من قانون الإجراءات المدنیة 124أساس المادة 

حیث ھذا التصرف یعتبره القانون مخالفة جزائیة، ولا یكون  :احتلال أماكن العمل -
إلا إذا صاحب ذلك الاحتلال العنف أو محاولة استعمالھ، وھذا التصرف یمكن أن یجعل الإضراب 

لأن ھذا یمس بحق المستخدم في اسغلال مؤسسة وكذا بحریة العمل، ولا یمكن إثبات غیر شرعي 
ھذه الواقعة إلا بعد رفض العمال الاستجابة لأمر قضائي یدعوھم إلا إخلاء الأماكن ومثال عن 

  .ذلك كأن یأخذ العامل سیارة المؤسسة واستعمالھا في الإضراب

  

إن العمال في  :تزام الناجم عن ضمان أدنى قدر من الخدمةرفض العمال تنفیذ أمر التسخیر أو الال -
حالة الإضراب ملزمون بالاستجابة لأمر التسخیر أو تقدیم الحد الأدنى من الخدمة سواء في 
النشاطات التي أوجب فیھا المشرع تقدیم فیھ تلك الخدمة أو ما قد حددتھ الاتفاقیات الجماعیة 

عمال المستخدم بإرادتھ المنفردة أو یكون بالاتفاق ولكن حسب طبیعة كل نشاط، ویحدد قائمة ال
غالبا ما تقوم النقابات المعلنة عن الإضراب نفسھا بتحدید العمال المعنیین وھذا في إطار المحافظة 
على التسییر الحسن للإضراب، ویعد عدم الاستجابة لأمر التسخیر أو تقدیم الحد الأدنى خرقا 

  .الإضراب غیر شرعيلقاعدة جوھریة قد تجعل من 

  

إن العامل المضرب أصلا ملزم بالقدوم  :عدم القیام بعمل خارج المؤسسة أثناء الإضراب -
إلى المؤسسة لتسجیل حضوره، لكن قد یلجأ العامل للرفع من معاناتھم وقوة إضرابھم، إلى العمل 

بالھدف المرجوا في مؤسسة أخرى وھذا فقط أثناء فترة الإضراب، إلا أن ھذا التصرف قد یحید 
من الإضراب ویصبح الأمر الإضرار أكثر بالمستخدم ولیس فقط الضغط علیھ، كما قد یعتبر ھذا 

  .التصرف إنھاء ضمني لعقد العمل من جانب العامل

  

سواء یتم ذلك بتزویدھم بمعلومات غیر  :عدم الضغط أو الاحتیال على الوسطاء والحكام -
  .ن أجل توجیھ قراراتھم أو توصیاتھمصحیحة أو بوثائق مزورة وكل ھذا م

  .أشھر) 6(ویشكل مثل ھذا التصرف جنحة قد تصل عقوبتھا إلى ستة 
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الذي قد یجمع ممثلي المضربین والمستخدم لأجل  :عدم عرقلة التشاور الجماعي -
إیجاد حل وتسویة للمطالب المرفوعة في الإضراب، فإن تم توقیفھ عن طریق العنف أو الاعتداء 

لأشخاص أو الممتلكات فإنھ في إطالة الإضراب من جھة ومن جھة أخرى فإنھ إضرار على ا
  .بالسیر الحسن للإضراب الشرعي، وكذا بأوضاع المؤسسة

  

 :من جانب المستخدم ¤

  :عدم استعمال العنف أو التھدید لإلزام العمال المضربین للعودة إلى العمل -

یعلن عن الإضراب المشروع فإن المستخدم بمجرد أن  :تجمید تطبیق النظام الداخلي -
ممنوع علیھ تطبیق العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في النظام الداخلي على العامل بسبب 
تغیباتھ، لأن من شأن تطبیق النظام الداخلي التأثیر على ممارسة حق الإضراب، غیر أنھ استثناء 

ره أثناء أیام الإضراب، ولا یعتد ھنا قد یطبق النظام الداخلي عند عدم تسجیل العامل حضو
  .المستخدم بحالة توقف العمل مادام أن ذلك الالتزام واقع على العامل المضرب

إن ھذا الإجراء مسموح بھ للمستخدم  :عدم القیام بغلق المؤسسة أو مصلحة معنیة فیھا -
  :إلا في حالة ما إذا أثبت ما یلي

  ل الأماكن أو تخریبھا، وجود تھدید خطیر على المؤسسة كاحتلا -

أن الإضراب یمس كل العمال ولا توجد فئة غیر مضربة أو أن ھاتھ الأخیرة یستحیل  -
  علیھا مباشرة عملھا،

  .إن نشاط الفئة المضربة یوقف استمراریة عمل المؤسسة كعمال المراقبة الجویة مثلا -

أو الذین قادوا عملیات  :عدم القیام بالتمییز بین فئات العمال المضربین أو غیر المضربین -
الإضراب وخصوصا بما یتعلق بالأجر والترقیة أو بكل الامتیازات الاجتماعیة ولو أن في ھذا 
الأمر ھناك فراغ قانوني لعدم وجود أي جزاء عند ارتكاب مثلا ھذه التصرفات في حالة 

لا أن الفئة النقابیة محمیة قانونیا، مادام أن الإضراب یعد من الممارسة النقابیة وفي الإضراب إ
حالة فرض سیاسة تمییزیة قد یجعل للعمال غیر المضربین امتیازات لھم بمناسبة عدم مشاركتھم 
في الإضراب إذ المطالب التي یستجیب إلیھا المستخدم یستفید منھا فقط العمال المضربین دون 

  .مغیرھ

یعتبر ھذا تصرف من ھذا النوع  :عدم القیام بتوظیف عمال آخرین مكان المضربین -
من القانون رقم  57مخالفة وعرقلة لممارسة الإضراب، یرتب لھ القانون جزاء وارد في المادة 

90/02.  
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  :آثار ممارسة الإضراب وكيفية تسويته كمنازعة جماعية - ب

إن الإضراب إذا لجئ إلیھ : علاقة العملآثار ممارسة الإضراب على : أولا
حسب الشروط والإجراءات القانونیة والمشروعة لا ینھي علاقة العمل وإنما یوقف آثار علاقة 

  .العمل

  

الإضراب المشروع ینتج عنھ حمایة : توقیف علاقة العمل :توقیف علاقة العمل - 1
ولا تنتھي وھذا التوقف یستمر مدة  قانونیة للعمال فوضعیتھم تبقى قائمة رغم توقف علاقة العمل

التوقف الجماعي للعمل ماعدا فیما اتفق علیھ الطرفین بواسطة الاتفاقیات والعقود الفردیة حسب 
كما أن ھناك حمایة أخرى وھو منع المستخدم من تعیین العمال عن طریق التوظیف أو  32المادة 

یر الذي تأمر بھا السلطات الإداریة أو غیره قصد استخلاف العمال المضربین ماعدا حالات التسخ
إذا رفض العمال ضمان القدر الأدنى من الخدمة كما لا یمكن تسلیط أي عقوبة على العمال بسبب 
مشاركتھم في الإضراب القانوني كما ھناك حالة خاصة بالعمال النقابیین لأنھ بمناسبة نشاطھم 

لتسریح أو النقل أو معاقبتھ لسبب تأدیبي الحساس یمنع على المستخدم معاقبة نقابي عن طریق ا
وأن مخالفة ھذا التشریع قد یؤدي بالمستخدم إلى ) تعتبر حمایة مضاعفة(من أجل نشاطھ النقابي 

متابعة جزائیة وأن أي تسریح من ھذا الشأن یكون باطلا وعدیم الأثر، والعمال الذین مارسوا 
من القانون رقم  65المادة (نتھاء الإضراب الإضراب المشروع یعاد إدماجھم في مناصبھم بعد ا

91/27.(  

خلال مدة التوقف الجماعي للعمل یصبح كل طرف غیر مجبر بتنفیذ التزامات العقد أي أن 
العامل یتوقف عن تنفیذ العمل المطلوب منھ والمستخدم یتوقف عن دفع الأجرة باعتبارھا مقابل 

اتفقوا على خلاف ذلك لكن ھناك مشكل یطرح  العمل المبذول وذلك طوال مدة الإضراب إلا إذا
  بالنسبة للعمال غیر المضربین؟

طبقا لمبدأ حریة العمل، الأجراء الذین یمتنعون عن المشاركة في الإضراب یجب علیھم 
أن یواصلوا ممارسة نشاطھم لكن في الواقع ھذه الفرضیة قد تكون نادرة أو صعبة التحقیق خاصة 

مشتركة بشكل یصعب مواصلة العمل مما یؤدي إلى توقف العمل حتما إذا كانت عناصر الإنتاج 
ففي ھذه الحالة ھل المستخدم مجبر على دفع أجور الأجراء غیر المضربین عندما یجدون أنفسھم 

  مجبرین على عدم العمل؟

للجواب على ھذا السؤال نتجھ إلى الفقھ وخاصة الفقھ الفرنسي حیث فسروا ھذا المشكل 
وة القاھرة فإذا كان الأجر ھو مقابل العمل المؤدى من طرف العمال فإن العمال على أساس الق

كانوا مجبرین على عدم تنفیذ الالتزام بسبب قوة قاھرة ھي الإضراب وبالتالي یبقى المستخدم 
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ملزم بتقدیم الأجر للأجراء غیر المضربین لكن بالمقابل ھناك حالة أخرى والتي یدعى فیھا 
ت ضغط القوة القاھرة المتمثلة في الإضراب إلا انھ انتقد ھذا الرأي بشدة لأن المستخدم أنھ تح

الإضراب في حد ذاتھ لا یعتبر من القوة القاھرة وحتى یكون كذلك یجب أن یتم بصورة تخرج 
  .عن إرادتھ

  

یمكن للأجراء أن یرتكبوا عدة أخطاء بمناسبة مشاركتھم  :إنھاء علاقة العمل - 2
  .راب لكن فقط الأخطاء الجسیمة ھي التي تعتبر سببا شرعیا للتسریحالجماعیة في الإض

" 90/02مكرر من القانون رقم  33المادة " 91/27من القانون رقم  6وحسب نص المادة 
یشكل التوقف الجماعي عن العمل الناتج من النزاع الجماعي للعمل والذي یحدث خرقا لأحكام  «

  .»ھذا القانون خطأ مھنیا جسیما یرتكبھ العمال الذین شاركوا فیھ ویتحملون مسؤولیة النشاط 

وفي ھذه الحالة یتخذ المستخدم اتجاه العمال المعنیین بالإجراءات التأدیبیة المنصوص 
  .في النظام الداخلي وذلك في إطار التشریع والتنظیمعلیھا 

تعتبر خرقا لأحكام ھذا القانون حسب ماجاء في ھذا النص ھو عدم احترام إجراءات 
الإضراب من الإشعار المسبق أو مدة الإشعار أو عدم إعلام مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا وقد 

  :عنھ التسریح بدون إخطار ولا تعویض وھوما یعتبر خطأ جسیما ینتج  91/29حدد القانون رقم 

  مشاركة العمال في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة، -

والتي تلزم كل من  91/27من القانون رقم  31إذا قام بأعمال العنف أي خرقا للمادة  -
والأملاك وضمان أمنھا المستخدم والعمال باتخاذ التدابیر اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت 

  ،)أي كل من تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات والآلات یعتبر بأنھ قام بأعمال العنف(

إذا رفض تنفیذ الحد الأدنى من الخدمة في الإضراب في الوظائف والمھام المنصوص  -
  علیھا قانونا،

  إذا رفض تنفیذ أمر التسخیر الذي تم تبلیغھ، -

  .لعملعرقلة حریة ا -

  

إن ممارسة الإضراب یجب أن لا یمنع أو یوقف التفاوض  :تسویة الإضراب: اثانی
بین طرفي النزاع لحل مشاكلھم خاصة أن للإضراب آثار سلبیة على المؤسسة وعلى الاقتصاد 
الوطني وإذا فشلت ھذه الطریقة فھناك الوساطة وأیضا إذا فشلت ھذه الطریقة ھناك اللجنة الوطنیة 

  .للتحكیم
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حسب نص المادة : التسویة عن طرق التفاوض :التسویة عن طرق التفاوض - 1
یجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة  « 90/02من القانون رقم  45

 .»الإضراب أن یواصلوا مفاوضاتھم لتسویة الخلاف الواقع بینھما 

النتیجة المرغوبة والمنتظرة باعتبارھا إذا تم تسویة النزاع حسب ھذه الطریقة فإنھا تعتبر 
الطریقة المباشرة والبسیطة وبالتالي الأطراف یتوصلون إلى ترضیة سواء كانت ترضیة كلیة أو 

  .جزئیة لكن في حالة فشل ھذه الطریقة فإن ھناك طریقة الوساطة

    

 « 90/02من القانون رقم  46تنص المادة  :التسویة عن طریق الوساطة - 2
یر المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یعین وسیط كفأ یمكن للوز

یعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسویة خلافھما وإذا كانت صعوبة یمكن للأطراف المعنیة 
  .»للوسیط أن تعطي لھ مدة زمنیة لتقدیم اقتراحاتھ 

ھذا لا ینطبق سوى في حسب ھذه المادة الوسیط یعین من طرف سلطة إداریة لكن 
المؤسسات والإدارات ذات الطابع العمومي لكن في الحالات الأخرى الوسیط یعین باتفاق 
الطرفین ولھ أن یقدم اقتراحات لتسویة النزاع بعد فترة زمنیة على أن تبقى ھذه الاقتراحات غیر 

  .إجباریة أي یمكن الأخذ بھا كما یمكن رفضھا

من حیث تعیین الوسیط كوسیلة لحل النزاع إذ یمكن تعیینھ  كما یمكن القول أن ھناك لبس
ثم یذكر مرة  12و 10في الأول كوسیلة للوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل حیث ذكر في المادة 

كوسیلة لتسویة الإضراب دون أن یقع تفریق، الحل یتوقع في الاجتھاد  47و 46ثانیة في المواد 
  .القضائي

  

في حالة استمرار الإضراب رغم محاولات الصلح  :للتحكیماللجنة الوطنیة  - 3
والوساطة یمكن للأطراف المعنیة إذا قضت ضرورة اجتماعیة واقتصادیة قاھرة أن یعرضوا 

  .الإشكال على اللجنة الوطنیة للتحكیم من أجل حل النزاع

) 4(عضو دائم منھم أربعة  14تتشكل اللجنة الوطنیة للتحكیم زیادة على رئیسھا من 
  :أعضاء ممثلین تعینھم الدولة وھم

  ممثل الوزیر المكلف بالعمل، -
  ممثل الوزیر المكلف بالعدل، -
  ممثل الوزیر المكلف بالمالیة، -
  .ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة -
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  .ممثلین للمستخدمین منھم ممثل للسلطة المكلفة بالوظیف العمومي) 5(ثم ھناك خمسة 
) 3(یة للتحكیم بأمر من الرئیس الأول للمحكمة العلیا لمدة ثلاثة یعین أعضاء اللجنة الوطن

  .سنوات قابلة للتجدید

تختص ھذه اللجنة في الخلافات التي تعني المستخدمین الذین یمنعون اللجوء إلى 
  .الإضراب وأیضا إذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة

معلومات التي لھا صلة بالخلافات بالنسبة للمھام تتلقى اللجنة الوطنیة للتحكیم جمیع ال
الجماعیة وكذا أي وثیقة أعدت في إطار إجراء المصالحة والوساطة یرأس لجنة التحكیم قاضي 

  .من المحكمة العلیا

یتم إخطار اللجنة الوطنیة للتحكیم بطریقة استثنائیة كما ھو معروف لإخطار التحكیم بحیث 
یحیلھا علیھا الوزیر المعني أو الوالي أو رئیس المجلس تبث اللجنة في الخلافات الجماعیة التي 

 90/02من القانون رقم  43الشعبي البلدي أما الأشخاص الممنوع علیھم الإضراب حسب المادة 
  .یوما) 30(تقع مبادرة إخطار التحكیم على عاتق ممثلي العمال والسلطة في أجل لا یتعدى ثلاثین 

ن الرئیس الأول للمحكمة العلیا ویبلغ رئیس اللجنة تصبح قرارات التحكیم نافذة بأمر م
  .الموالیة لتاریخھا) 3(الوطنیة للتحكیم ھذه القرارات إلى الطرفین خلال الأیام الثلاثة 

  

ضمن العلاقة التي تربط المستخدم مع المضربین یعتبر نھایة الإضراب نھایة  :وكخاتمة
تي یرجى تحقیقھا، أما النتیجة الثانیة فإن للتوقف الجماعي عن العمل وھي من أھم النتائج ال

المضربین الذین یصرون رغم توقف الإضراب على عدم الاتحاق بمعظم العمال إلى أماكن 
العمل، ویواصلون الإضراب أو التوقف عن العمل یعتبر ذلك عبارة عن إخلال بالتزامات العقد 

الفردي ولا یدخل في إطار العلاقات وبالتالي یكون العامل عند عدم تنفیذ التزامات عقد العمل 
الجماعیة للعمل ومنھ یكون معرض ھذا العامل للعقوبات التأدیبیة مثل التسریح المنصوص علیھا 

  .في النظام الداخلي وفقا للتشریع والتنظیم) أي العقوبات(
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة

  والضمان الاجتماعي والتشغیل العملوزارة 
              المفتشیة الولائیة للعمل بـ

                    مكتب المفتشیة بـ

  بطاقة الإعلان عن بداية الإضراب
  ---- مؤسسة محلیة           ---- مؤسسة وطنیة     --- مؤسسة استراتیجیة 

                  :  الاسم الاجتماعي للمستخدم
                  :  العنوان الاجتمــــاعي
                  :  القطاع القانــــــوني

      :  المرسمون أو المثبتون لمدة غیر محددة  *  :  عدد العمال حسب التصنیف
      :  المتعاقـــــــــــــــدون  *    
      :  الإطــــــــــــــــارات  *    

  
                : تاریخ وساعة الانطلاق في الإضراب

  : مفتوح                               محدد : مدة الإضــــــــــــراب
    :  عدد المضربین مباشـــــــرة

    :  عدد المضربین بصورة غیر مباشرة
    :  عدد العمال غیر المضربیـــــن

  
  :مدى احترام الشروط القانونیة الداخلیة

    :  إجراء التفاوض الجماعي المباشر في إطار الاجتماعات الدوریة* 
    :  المصالحــــــــــــــــــــــــةإجراء * 
    :  إجراء الوساطـــــــــــــــــــــــــة* 
    :  إجراء التحكیم الاختیــــــــــــــــــــاري* 
    :  انعقاد الجمعیة العامة وإن كانت أقرت بالإضــــــــراب* 
    :  الإشعار المسبـــــــــــــــــــــــــق* 
    :  الخدمـــــــــــــــــــــةالحد الأدنى من * 
  

  :أسباب الخلاف

1-                       
2-                       
3-                       

  200  /  /  في              بـ

  توقیع مكتب مفتشیة العمل

                بـ

یوم      
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة

  العمل والضمان الاجتماعيوزارة 
                  المفتشیة الولائیة للعمل بـ

                    المفتشیة بـمكتب 

  بطاقة العودة من الإضراب
  

                      : المؤسسـة* 
                      : مكان العمل* 

  
  :طریقة انتھاء الإضراب* 
  
  
  
      : الیوم             الساعة  : تاریخ العـــــــــــودة* 

                : المجموعة العمالیة المعنیة بالإضراب
  : عدد الأیام المتوقف فیھا عن العمـل

  
  :شروط العودة* 
  
  
  :طریقة العودة* 

    :  بعد دعوى قضائیــــــــــــــة -
    :  بعد إضراب غیر مطابق للقانـــــــون -
    :  بعد خرق لحریة العمــــــــــــل -
    : بالاستیلاء على أماكن العمل - 1  
    : بتعطیل العمل - 2  
    : بالتسریح - 3  

  
  كیف كان تدخل مفتشیة العمل؟* 

                      
                        

  : ملاحظـــات* 
    :  ھل المشكل حل نھائیــا

    :  ھل یمكن أن یظھر مجددا
  : معلومات أخرى* 

    :  ھل دفع الأجــــــــــر
    :  ھل دفعت التعویضات والمكافآت

  200  /  /  في              بـ
  

  توقیع مكتب مفتشیة العمل
                 بـ

 

          :  مصالحة ودیـــــــــــة
          :  الوساطـــــــــــــة

          :  التحكیم الاختیـــــــــاري
          :  عن طریق اللجنة الوطنیة للتحكیم

    :  برضى كامـــــل
    :  برضى جــــزئي

    :  الرجوع بدون شروط

عدد العمال× عدد أیام الإضراب   


